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 )١(سلطان بن عبد الرحمن حميد العميري. د
 تحديـد مـا إذا كانـت مـسائل العقيـدة يـصح أن : حاصـلها,تتمحور فكرة البحث في قضية مركـزة :المستخلص

  .يستدل فيها بالقياس أم لا
 فلا بـد , والقياس أنواع, فمسائل العقيدة أنواع,وتحرير الرؤية في هذه القضية لا يتحقق إلا بالتفصيل والتفريق

  . وتحديد طبيعته في قبول أنواع القياس المختلفة أو عدمه,إذن من تحديد كل نوع من المسائل العقدية
  :وانحصرت بوصلة البحث بناء على هذا التنوع في معالجة ثلاث قضايا أساسية

 ,ئل العقديـة التـي تقبـل قيـاس الطـرد والتـي لا تقبلـه وبيـان طبيعـة المـسا, تعريف قيـاس الطـرد:القضية الأول
   . وذكر عدد من التطبيقات الموضحة للموضوع,وتحديد الضوابط المؤثرة في هذه القضية

  . وبيان تطبيقاته في مسائل العقيدة وأثره في بناء المواقف والآراء حولها, تعريف قياس العكس:القضية الثانية
 وبيان المنطلقات المؤثرة في تلك , المخالفة في إعمال القياس في مسائل العقيدة نقض المواقف:القضية الثالثة

  .والكشف عن أصول الغلط عند كل صنف منهم , وتحديد أصناف المخالفين فيها,المواقف
فالبحث يجمع بين التأصـيل والتقعيـد في هـذا الموضـوع وبـين النقـد والإبطـال للمواقـف المخالفـة للتأصـيل 

   .لك المستقيم في قضية إعمال القياس في مسائل العقيدةالصحيح والمس
 قيـاس − قيـاس الطـرد–قياس الشمول  – قياس التمثيل –قياس الأولى  –مسائل العقيدة  :الكلمات المفتاحية

  .العكس
* * *  

  

                                           
  .أستاذ مشارك, بقسم العقيدة, كلية الدعوة وأصول الدين, جامعة أم القرى  )١(

    saomairi@uqu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 نحمــده ونــستعينه ونــستغفره, ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا ومــن ســيئات ,إن الحمــد الله
نا, من يهده االله فلا مضل لـه, ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه, وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا أعمال

أمـا .... ًشريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين
 :بعــــد

 ,فهذا بحث مختصر في موضوع مهم من الموضوعات المندرجـة ضـمن تخـصص العقيـدة
  وهل يدخل فيها القياس أم لا? , والمراد به بيان طبيعة مسائل العقيدة, العقيدةوهو القياس في

 كالبحـث في أقـسامه مـن ,ودخول القياس في مـسائل العقيـدة تنـدرج ضـمنه مـسائل متعـددة
 , والبحــث في مقــدار العلــم الــذي يحققــه قطعــا وظنــا,حيــث القــوة والــضعف والجــلاء والخفــاء

 ونحوهـا مـن , وحـصر أمثلتـه التطبيقيـة المتنوعـة,لعقيدة وتطوراتـهوالبحث في تاريخ القياس في ا
 .المسائل

 وإنمـا ,وهذا البحث لا يقصد إلى اسـتيعاب الحـديث في كـل مـا يتعلـق بالقيـاس في العقيـدة
 تحرير الموقف الشرعي مـن حيـث قبـول مـسائل العقيـدة للقيـاس : حاصله,يقصد إلى أمر محدد

 والـرد علـى المواقـف المخالفـة في , المـؤثرة في أصـل القبـول وتحديد الضوابط والمناطات,فيها
 . دون الدخول في تلك التفاصيل وغيرها,هذه القضية بعينها

 وخاصـة طالـب علـم ,وهذه القضية تعد من أهم القضايا التي لا بـد لطالـب العلـم الـشرعي
آثـار علميـة في البنـاء  لأنهـا مـن أكثـر القـضايا التـي لهـا ;العقيدة من إدراكهـا ومعرفـة مـا يتعلـق بهـا

 . ولأنها في الوقت نفسه من أكثر القضايا التي يقع الغلط فيها,والاستدلال العقدي
فــإدراك أحكــام مــسائل العقيــدة مــن حيــث قبــول القيــاس وعدمــه مــن أقــوى مــا يعــين علــى 

 إذ بمعرفتهـا يتعـرف الـدارس علـى أنـواع المـسائل العقديـة ومـا ;الانضباط في مسالك الاستدلال
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 وهـذا مفيـد جـدا في معالجـة ,كن أن يقع فيه نقل الحكم منـه إلـى غيـره ممـا لا يمكـن فيـه ذلـكيم
  .النوازل العقدية وتفعيل علم العقيدة في الواقع بما يستحقه من منزلة وأهمية

 :أهمية البحث
 :يمكن أن تبرز أهمية البحث فيما يلي

 , وهـي قـضية محوريـة,نهجـه أن موضوع البحث متعلق بقضية الاسـتدلال وم:الأمر الأول
 .لها تأثير بليغ في العلم وتقريره

أن قضية القياس في مسائل العقيدة فيها قدر من التداخل والاشتباك بين الأنواع : الأمر الثاني
 . فصمد البحث إلى القيام بتلك المهمة, تتطلب قدرا عاليا من التحليل والتفكيك,المختلفة

 :مشكلة البحث
هل القياس يدخل في مـسائل العقيـدة أم : نحصر في الجواب على سؤالمحور البحث إذن م

 .لا? وتحديد الضوابط والمناطات المؤثرة في الجواب على هذا السؤال
 :الدراسات السابقة

 على دراسة علمية تمحورت حول فكرة البحث وتحرير الرؤية العلمية في الموقـف فلم أق
 وإنما وفقت على أبحاث تتقاطع مع ,قيدة وتأصيلهامن إعمال القياس من حيث هو في مسائل الع

 : ومن تلك الأبحاث,بعض ما يقصد البحث إلى تحقيقه
أحمــد بــن شــاكر / , إعــداد  وأثــره في الانحــراف في العقيــدة القيــاس الفاســد:الأولالبحــث 

 .هـ١٤١٧, عام  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةمن دكتوراهالحذيفي, وهو عبارة عن رسالة 
وفكرة البحث تتمحور حول القياس الذي يعتمـده المبتدعـة, وبيـان أثـره علـيهم تقريـراتهم 
العقيدة, ولم يقصد البحث إلى تناول قضية القياس في مسائل العقيـدة بجملتهـا تأصـيلا وتنظيـرا, 

 . وبيانا للأقسام والضوابط
ًآثـاره عرضـاً ونقـدا  وقياس الغائب على الشاهد لدى الفلاسـفة والمتكلمـين :ثانيالبحث ال
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 وهـو عبـارة عـن ,كمال بـن سـالم الصريـصري/  للدكتور ,على ضوء منهج أهل السنة والجماعة
 .هـ١٤٢١, عام جامعة أم القرىقسم العقيدة, كلية الدعوة وأصول الدين, برسالة ماجستير من 

ئل ولكن البحث لم يقصد إلى تأصيل الرؤية الإجمالية حـول قـضية إعمـال القيـاس في مـسا
 , وإنما قـصد إلـى بحـث نـوع واحـد مـن أنـواع القيـاس, ولا إلى بيان أقسامها وضوابطها,العقيدة

  .وتتبع آثاره على المدارس العقدية
نـشر في عـام  ,عيـسى بـن عبـداالله الـسعدي/  للـدكتور , حقيقة المثل الأعلى:الثالثالبحث 

 .وهو عبارة عن أبحاث محكمة مجموعة في كتاب واحدهـ, ١٤٢٧
 ولا ,لبحث لم يقصد مؤلفه إلى تأصيل قضية القياس في مسائل العقيدة من حيث الجملـةوا

  وهـو قيـاس الأولـى, وإنما ركز علـى نـوع واحـد مـن أنـواع القيـاس,إلى بيان أقسامها وضوابطها
 . وتوسع في بيان معناه وتطبيقاته,»المثل الأعلى«

  :خطة البحث
 , وثلاثة مباحث,تمهيدمقدمة, و إلى ون منقسماً اقتضت طبيعة البحث بناء على هذا أن يك

 :وخاتمة
 وفيها أهمية البحث, ومشكلته, والدراسات السابقة فيه, وخطته :المقدمة. 
 مفهوم القياس وأنواعه:التمهيد . 
 قياس الطرد في المسائل العقدية :المبحث الأول. 
 قياس العكس في المسائل العقدية :المبحث الثاني. 
 نقد أقوال المخالفين في إعمال القياس في مسائل العقيدة: المبحث الثالث. 
 توصياتالفيها أهم نتائج البحث وو :الخاتمة.  

* * * 
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 أي , قـاس النعـل بالنعـل: يقـال,يرجع معنى القياس في اللغة إلـى معنـى التقـدير والمـساواة
 .)١(طوله قدر : أي, وقاس الثوب بالذراع,حاذى بينهما

 وقـل أن يـسلم حـد مـن , فقـد اختلـف العلمـاء فيـه اختلافـا كبيـرا,وأما معناه في الاصـطلاح
 .)٢(الحدود التي قيلت فيه من الاعتراض والتعقب

 وأنــواع القيــاس تختلــف ,ُوالأفــضل في تعريــف القيــاس أن يعــرف كــل نــوع منــه بخــصوصه
 في دائـرة إعمالـه وفي حجيتـه تقـسيمه  ومـن الاعتبـارات المـؤثرة,باختلاف الاعتبـارات المختلفـة

 :والثـاني , قيـاس الطـرد:الأول : وهو بهذا الاعتبار ينقـسم إلـى قـسمين,باعتبار طبيعته الانتقال فيه
 . ولا بد من الحديث عن كل نوع بخصوصه فيما يتعلق بتطبيقاته العقدية,قياس العكس

 أنـه إلحـاق أمـر بـأمر في :ها حاصـل,ُ وقـد عـرف بتعريفـات كثيـرة. قياس الطـرد:النوع الأول
 .)٣(الحكم لمعنى جامع بينهما

 , والأمر الجامع لا يخلو إما أن يكـون علـى جهـة التـساوي أو التقـارب فهـو قيـاس التمثيـل
 .وإما على جهة التفاضل في المقيس فهو قياس الأولى

تـصاف  فحاصل قياس التمثيل أنه إلحاق أمر بأمر لكون اتصاف المقيس بالمعنى مساويا لا
 .المقاس عليه أو يقاربه

                                           
 ).٣١١٥(لسان العرب, ابن منظور : انظر   )١(

 .)٧/٣١١٧(التحبير شرح التحرير, المرداوي : انظر   )٢(

 ).٣/١٦٧(إحكام الأحكام, الآمدي : انظر   )٣(
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وحاصل قياس الأولى أنه إلحاق أمر بأمر لكون اتصاف المقيس بالمعنى أولى من اتـصاف 
 .المقاس عليه

 قـول مؤلـف مـن : وهو مصطلح منطقي يراد بـه, قياس الشمول:ومما يدخل في هذا القياس
مر كلـي لمعنـى جـامع  أنـه إلحـاق أمـر جزئـي بـأ: ومقتـضاه,قضايا متى سلمت لزم عنها قول آخر

 أن الإنـسان »النتيجـة « فالقول الـلازم, والإنسان حيوان, كل حيوان يقبل الموت: كقولهم,بينهما
 .)١(يقبل الموت

 أنـه إثبـات نقـيض : منهـا,ُ وعرف هذا النوع بعدد من التعريفـات, قياس العكس:النوع الثاني
 .)٢(حكم الشيء في غيره لافتراقهما في علة الحكم

 فالطالـب المفـرط لا يـنجح في , إذا كان الطالب المجتهد يـنجح في دراسـته: أن يقال:ومثاله
 .دراسته

ما أمر االله به مـن الاعتبـار  «: ويقول ابن تيمية,)٣(وقد قابل بين هذين النوعين عدد من الأصوليين
ن مـن في كتابه يتناول قياس الطرد وقيـاس العكـس; فإنـه لمـا أهلـك المكـذبين للرسـل بتكـذيبهم, كـا

ًالاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا, أصـابه مثـل مـا أصـابهم, فيتقـي تكـذيب الرسـل حـذرا مـن  ُ
 .)٤(»العقوبة, وهذا قياس الطرد, ويعلم أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك, وهذا قياس العكس

 . نذكر فيه تطبيقاته في مسائل العقيدة,وسنفرد لكل نوع منهما مبحثا خاصا
                                           

 ).١٤٠(البصائر النصيرية, الساوي : انظر   )١(

د, أبـــو الخطـــاب , والتمهيـــ)٢/٦٩٩(المعتمـــد في أصـــول الفقـــه, أبـــو الحـــسين البـــصري : انظـــر   )٢(
  ).٣/٧١٦(, وأصول الفقه, ابن مفلح )٣/٣٦٠(

ــصري : انظــر   )٣( ــو الحــسين الب ــه, أب ــح )٢/٦٩٩(المعتمــد في أصــول الفق ــن مفل ــه, اب , وأصــول الفق
 ).٧/٣١٢٦(, والتحبير شرح التحرير, المرداوي )٣/٧١٥(

 ).٩/٢٣٩(مجموع الفتاوى    )٤(
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تحرير الرؤية الشرعية في الموقف من إعمال قياس الطرد في المسائل العقديـة يتطلـب قـدرا 
  : وذلك أن هذه القضية يكتنفها الإجمال من ثلاث جهات,من التحرير والتفريق والتقسيم

 وكـل , وليست نوعا واحـدا فمسائل العقيدة أنواع مختلفة, من جهة موضع القياس:الأولى
 .نوع منها له حكم يختص به كما سيأتي ذكره

 , فالقياس منه مـا هـو قيـاس أولـى ومنـه مـا هـو قيـاس تمثيـل, من جهة نوع القياس:والثانية
 . وكل قياس له شروط تختص به,ونحو ذلك

ا في  كمـ, أن بعض أئمة السلف قال عبـارات فيهـا إطـلاق النفـي للقيـاس في العقيـدة:والثالثة
 وقـول القاضـي ,)١(» ولا تضرب لها الأمثـال,ليس في السنة قياس «):هـ٢٤١ت( قول الإمام أحمد

 فربمـا لـم يـدرك بعـض النـاظرين مـرادهم ,)٢(»لـيس التوحيـد بالقيـاس «):هــ١٨٢ت( أبي يوسف
  .بالقياس المنفي في كلامهم

 −   الطـرد في العقيـدةأعني استعمال قيـاس −  وكثير من الدارسين حين يخوض في هذه المسألة
 فـلا يكـون كلامـه فيهـا ,لا يحرص على الفـرز بـين الأنـواع المختلفـة في المـسائل ولا في الأقيـسة

 .محررا بينا
وتحرير القول في الموقف من دخول القياس في مسائل العقيدة يمكن أن ينفـذ إليـه مـن أحـد 

  :طريقين

                                           
 ).١٦(أصول السنة    )١(

 .)٣٠٤(ندة التوحيد, ابن م   )٢(
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ر كل قسم وما يدخل فيه من القيـاس  فيذك, من خلال أقسام المسائل العقدية:الطريق الأول
 .وما لا يدخل

 فيذكر كل قسم وما المسائل العقديـة التـي يـدخل , من خلال أقسام القياس:والطريق الثاني 
 لأن أقـسام المـسائل ; ونحـن سنقتـصر علـى الطريـق الأول,فيها وما المسائل التي لا يـدخل فيهـا
  .العقدية هي المؤثرة في القبول وعدمه

 وأصـول , مـسائل العقيـدة أنـواع:ن الكلام في هذه القضية واضـحا بينـا فإنـه يقـالوحتى يكو
 :أقسامها فيما يتعلق بالقياس ثلاثة

 والمراد بهـا المـسائل المتعلقـة بوجـود االله تعـالى وكمالـه وصـفاته , الإلهيات:القسم الأول
 وإنما , قياس الشمول وهذا القسم من العقائد لا يصح أن يستعمل فيه قياس التمثيل ولا,وأسمائه

 .يستعمل فيه قياس الأولى
 ولا ,لأن االله تعالى لا يصح أن يكـون ممـاثلا لغيـره ولا مـساويا في الـصفات ولا في الأفعـال

 فاالله تعالى ,يصح أن يكون االله سبحانه وغيره مشتركان في أمر كلي على جهة التساوي أو التقارب
حانه أولـى بالكمـال في صـفاته وأفعالـه مـن كـل  وهـو سـب,أكمل من غيـره في كـل صـفات الكمـال

 . ولهذا صح أن يستعمل في حقه قياس الأولى دون قياس التمثيل أو الشمول,مخلوق
 , فــإنهم منعــوا اســتعمال القيــاس في حقــه,وهــذا مــا يــدل عليــه مجمــوع كــلام أئمــة الــسلف

ددة قائمـة علـى  واسـتعملوا حججـا عقليـة متعـ,وتفسيرهم يدل على أنهم يقصدون قياس التمثيل
 .قياس الأولى

ــي يوســف ــول القاضــي أب ــد ق ــاس في التوحي ــي دخــول القي ــا نف ــي فيه ــالات الت  فمــن المق
 في الآيات التي يـصف بهـا نفـسه  ألم تسمع إلى قول االله ,ليس التوحيد بالقياس «):هـ١٨٢ت(

لـم, وبهـذا المعنـى ِإني عالم قادر لعلة كذا أقدر, بـسبب كـذا أع: َّأنه عالم قادر قوي مالك ولم يقل
 ;...أملك? فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد, ولا يعـرف إلا بأسـمائه, ولا يوصـف إلا بـصفاته
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لأن القياس يكون في شيء له شبه ومثل, فاالله تعالى وتقدس لا شبه له ولا مثل له تبارك االله أحسن 
 .الخالقين

 .)١(» ف الخلق ليس كمثله شيءوهو خالق الخلق بخلاوكيف يدرك التوحيد بالقياس : ثم قال
 ثم فسر كلامه بما يـدل ,دخول القياس في التوحيد) ـه١٨٢ت( فقد نفى القاضي أبو يوسف

  .على أنه يقصد به نفي القياس في باب صفات االله تعالى
 ):هـ٢٤١ت(  قول الإمام أحمد,ومن مقالات أئمة السلف التي فيها استعمال قياس الأولى

ك, لو أن رجلا كان في يديه قـدح مـن قـوارير صـاف وفيـه شـراب صـاف, كـان من الاعتبار في ذل«
بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح, فاالله وله المثل الأعلى قد أحـاط 

 .بجميع خلقه, من غير أن يكون في شيء من خلقه
  بهــا وخــرج منهــا, كــان  بجميــع مرافقهــا, ثــم أغلــق باً بنــى داراًلــو أن رجــلا: وخــصلة أخــرى

ابن آدم لا يخفى عليه كـم بيـت في داره, وكـم سـعة كـل بيـت مـن غيـر أن يكـون صـاحب الـدار في 
فاالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه, وعلم كيف هو, ومـا هـو, مـن غيـر أن . جوف الدار

 .)٢(»يكون في شيء مما خلق
  بــين فيــه أن الإمــام أحمــد, مفــصلعلــى هــذا الكــلام بتعليــق) ـهــ٧٢٨ت( وعلــق ابــن تيميــة

 .)٣( واعتمده في الإثبات والحجاج,سلك في كلامه قياس الأولى) ـه٢٤١ت(
مذهب أئمة السلف في حكم استعمال القياس في القـضايا ) ـه٧٢٨ت( وقد لخص ابن تيمية

ه العلـم الإلهـي لا يجـوز أن يـستدل فيـه بقيـاس تمثيـل يـستوي فيـ «:المتعلقة بالوجود الإلهي قال
                                           

 .)٣٠٦− ٣٠٤(التوحيد, ابن مندة    )١(

 ).٢٩٣(الرد على الجهمية والزنادقة    )٢(

  ).٥/١٠٩(بيان تلبيس الجهمية : انظر   )٣(
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 فـلا يجـوز أن , لـيس كمثلـه شـيء فـإن االله ; ولا بقياس شمولي تستوي أفـراده,الأصل والفرع
 ولهـذا لمـا سـلك , ولا يجوز أن يدخل هو وغيـره تحـت قـضية كليـة تـستوي أفرادهـا,يمثل بغيره

 بل ,طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى يقين
 لمـا يرونـه مـن فـساد أدلـتهم أو ; وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضـطراب,ناقضت أدلتهمت

 . تكافئها
 uρ!¬ ® : كما قال تعالى, سواء كان تمثيلا أو شمولا,ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى

ã≅ sVyϑø9 $# 4’n?ôãF{  نقص فيه  مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا,)٦٠:النحل( 〉 4 #$
 , فالواجب القديم أولى به−  وهو ما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم −بوجه من الوجوه 

وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبر فإنما 
ضمن وهو ما ت −  وأن كل نقص وعيب في نفسه , فهو أحق به منه,استفاده من خالقه وربه ومدبره

 −  سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات
 وأما , وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود, بطريق الأولىفإنه يجب نفيه عن الرب 

 .)١(» ونحو ذلك,الأمور العدمية فالممكن بها أحق
 اسـتعماله في القـضايا المتعلقـة بوجـود االله ولا بد من التنبيه على أن قيـاس التمثيـل الممنـوع

 :وكماله وصفاته له صورتان أساسيتان
 ويعطـى الأحكـام , أن يمثل ما يقوم بذلك االله بما يقوم بصفات المخلوقين:الصورة الأولى
 . وهذا معنى باطل معلوم البطلان,التي تتعلق بصفاته
 أن نثبـت صـفة : أي, تعالى وأسـمائه أن يستعمل القياس فيما بين صفات االله:الصورة الثانية

 مثل أن تثبت صفة المعرفـة قياسـا علـى صـفة العلـم أو صـفة ,االله تعالى قياسا على صفة أخرى له
                                           

 ).٣/٢٩٧(مجموع الفتاوى    )١(
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 مثـل أن يثبـت اسـم ,أو يثبت له اسم قياسا على ثبـوت اسـم آخـر لـه العقل بناء على صفة الحكمة
 .العلامة قياسا على اسم العليم

بـاب الأسـماء  −ومـن علـم هـذا البـاب  «):هــ٣٨٨ت( الخطابيوفي بيان هذا المعنى يقول 
 ولا , أنــه لا يتجــاوز فيهــا التوقيــف: وممــا يــدخل في أحكامــه ويتعلــق بــه مــن شــرائط− والــصفات

 فـالجواد لا , فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضـع اللغـة ومتعـارض الكـلام,يستعمل فيها القياس
بين في ظـاهر الكـلام, وذلـك أن الـسخي لـم يـرد بـه  وإن كانـا متقـار,يجوز أن يقاس عليه الـسخي
 ; وإن كانـا يتقاربـان في نعـوت الآدميـين, والقوي لا يقاس عليه الجلد,التوقيف, كما ورد بالجواد

 .)١(»ولا المستطيع, ولا يقاس على القادر المطيق,لأن باب التجلد يدخله التلف والاجتهاد
 ومـن ,قواعد والأصول المقررة عند أهـل الـسنة يشكل على النوع الثاني عدد من ال:فإن قيل
 وأن القــول في الــصفات , أن القــول في بعــض الــصفات كــالقول في الــبعض الآخــر:تلــك القواعــد

  .)٢( وهذان الأصلان قائمان على معنى القياس,كالقول في الذات
يها  فليس ف, لأن ما ذكره من الأصول لا يدخل في باب قياس التمثيل; هذا ليس مشكلا:قيل

 , وليس فيها إنـشاء حكـم جديـد في الفـرع,أصل ثابت ينقل حكمه إلى فرع لاشتراكهما في المعنى
 .وإنما في تأكيد حكم شرعي ثابت في النصوص وكشفه

فأهل السنة والجماعة لا يعتمدون على ذينك الأصلين في إثبات صفات الله تعـالى لـم تثبـت 
 ,يان ثبوت الحكم الشرعي وإبطـال قـول المنحـرفين وإنما يعتمدون عليها في ب,في الكتاب والسنة

 الكـلام في :فهي مقاربة في الحكم لمن قال في الرد على مـن أتـى بأحكـام جديـدة في صـلاة العـصر
 وإنمـا هـو تأكيـد , فهـذا القـول لا يـدخل في قيـاس التمثيـل,صلاة العصر كالكلام في صلاة الظهـر
                                           

 ).٢/٢٣٥(تفسير السمعاني : , وانظر)١١١(شأن الدعاء    )١(

 ).٣٧٠(الأصول والفروع, سعد الشثري : انظر   )٢(
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 .نصوص الشرعيةلعدم الاختلاف بين الأمور الثابتة أصالة بال
 والمراد بها الأخبار التي أخبر االله بها تعـالى عـن الأمـور الماضـية أو , الغيبيات:القسم الثاني
 كعـالم الجـن , ويدخل فيها كل ما لا يدخل في إدراك الحس من العوالم الغيبية,الأمور المستقبلية

  .ر ويدخل فيها كل ما يقع بعد الموت وما يقع في اليوم الآخ,والملائكة
 والقيـاس ;وهذا النـوع مـن العقائـد لا يـصح أن يـدخل فيـه أي نـوع مـن أنـواع قيـاس الطـرد

 : الممنوع في الغيبيات يشمل صورتين أساسيتين
 كقياس أحوال الميـزان يـوم القيامـة , قياس الغيبيات على الأمور المشاهدة:الصورة الأولى

لــصحف يــوم القيامــة علــى الــصحف  وقيــاس أحــوال ا,علــى أحــوال الميــزان المعهــود في الــدنيا
 . وكذلك قياس أحوال القبر على ما هو معروف في الحياة الدنيوية,المعهودة في الدنيا

 أو , كقيـاس الحـوض علـى الكـوثر مـثلا, قياس الغيبيات بعضها على بعض:الصورة الثانية
 . وغير ذلك,قياس عالم الملائكة على عالم الجن
 العقديــة يقــوم علــى عــدد مــن القواعــد الأصــولية المتعلقــة ومنــع القيــاس في الأمــور الغيبيــة

 : وأهمها قاعدتان,بالقياس
 ومعنى هذه القاعدة أن الأمور الخبرية التي تعتمد , أنه لا قياس فيما سبيله النقل:القاعدة الأولى

 ,جـرد وإنما يعتمد فيها علـى النقـل الم,على النقل المحض لا يصح إعمال القياس فيها إثباتا أو نفيا
 ,مـا طريقـه الروايـة والـسماع «):هــ٤٧٦ت( ذكر هذه القاعدة وبعض أمثلتها يقول الـشيرازي وفي

ِكقران النبي  َ ِ١(» فهذا كله لا مجال للقياس فيه, ودخوله إلى مكة صلحا أو عنوة, وإفراده(. 
نفيهـا إلا  فإنها أمـور خبريـة لا سـبيل إلـى إثباتهـا أو ,وكذلك الحال في الأمور الغيبية العقدية

 . ولا يصح إعمال القياس فيها,بالخبر المجرد
                                           

 ).٢/٧٧٢( قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها, صفوان داوودي: , وانظر)٩٨(للمع في أصول الفقه ا   )١(
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 أن القيـاس : ومعنى هـذه القاعـدة,ُ أنه لا قياس فيما لا تعلم حقيقته وحكمته:القاعدة الثانية
 فإذا لم يكـن الأصـل معلـوم ,لا يصح أن يقوم إلا على معرفة المعنى المشترك بين الأصل والفرع

 . يصح القياس عليهالمعنى ولا معقول الحكمة فإنه لا
في أثنـاء شـرحه لـشروط ) ـهـ٧١٦ت( وفي بيان هذه القاعدة وبعـض تطبيقاتهـا يقـول الطـوفي

مـا لا يعقـل معنـاه لا :  إذ لا تعدية بدون المعقوليـة, أي;أن يكون الأصل معقول المعنى «:القياس
 لا يمكـن يمكن القياس فيه; لأن القيـاس تعديـة حكـم المنـصوص عليـه إلـى غيـره, ومـا لا يعقـل

 .)١(»تعديه, كأوقات الصلوات وعدد الركعات
 فـإن النـصوص لـم تـأت بـذكر عللهـا وحكمهـا في ,وكذلك الحال في الأمور العقدية الغيبية

 فـلا يـدخل فيهـا , فهي داخلة فيما لا يعقل معناه مـن التكـاليف, وإنما أتت بذكر وجودها,الجملة
  .القياس

القياس في الأمور الغيبيـة العقديـة لـيس راجعـا إلـى أنهـا ُوبهذا التأصيل يعلم بأن عدم دخول 
 .  كما سبق بيانه, وإنما هو راجع إلى أمور أخرى ليست خاصة بالعقدية,عقدية

 يشكل على هذا التقريـر أنـه جـاء في القـرآن والـسنة اسـتعمال القيـاس في عـدد مـن :فإن قيل
ــوم الآخــر ــضايا الي ــة,ق ــ, وهــي أمــور غيبي ــا البراهــين الت ــرآن علــى البعــث ومنه  ,ي ذكــرت في الق

 والاستدلال بإحياء المـوتى في , والاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها,كالاستدلال بالخلق الأول
 على إثبات أن الكافر يمـشي علـى وجهـه  وكذلك استدلال النبي , وغيرها من البراهين,الدنيا

 . وغيرها من أنواع القياس,)٢(جههيوم القيامة بأن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على و

                                           
ــصر الروضــة    )١( ــرح مخت ــر)٣/٢٧٥(ش ــا, صــفوان داوودي : , وانظ ــه وتطبيقاته قواعــد أصــول الفق

)٢/٨٠١.( 

 ).٢٨٠٦(رواه مسلم    )٢(
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 فهـي داخلـة , لأن تلك الاستدلالات جاءت لإثبات قـدرة االله تعـالى; ذلك غير مشكل:قيل
 . بل نقرره كما سبق بيانه, ونحن لا ننكر ذلك,في الاستدلال بقياس الأولى على الصفات الإلهية

 غيبي إلى أمر غيبي آخر فليس في تلك الاستدلالات استعمالا للقياس ونقلا للحكم من أمر
 وإنمـا فيهـا إثبـات إمكـان وقوعهـا , أو نقل حكم أمـر مـشاهد إلـى أمـر غيبـي,لمعنى جامع بينهما

  . وإثبات أن وقوعها ليس ممتنعا بقياس الأولى,لكونها متعلقة بقدرة االله تعالى
ف بالعمل فعلا  والمراد بها المسائل العقدية التي فيها تكلي, الأمور التشريعية:القسم الثالث

َ ويدخل في هذا النوع مسائل توحيد العبادة والـشرك وغيرهـا مـن الأمـور المتعلقـة بـأفراد ,أو تركا ْ
 , فـإن هـذه الأمـور ليـست قـضايا خبريـة, كالاستغاثة والذبح والتوسل والطـواف وغيرهـا,العبادة

 . يتعلق بها الأمر والنهي,وإنما هي أمور طلبية
 يختلف عن سائر الأمور التكليفية الأخـرى التـي يتعلـق بهـا الأمـر وهذا النوع من العقائد لا

  . فيصح أن يدخل فيها القياس بشروطه وضوابطه المقررة في أصول الفقه,والنهي
 يقـوم − أعني ما يتعلق بها التكليف العملي−والقول بدخول القياس في هذا النوع من العقائد

 : حاصلها أصلان,على أصول متعددة
 لا , وهــذا معنــى معلــوم بالــضرورة, أن مــسائل العقديــة ليــست كلهــا خبريــة:ولالأصــل الأ

 .يحتاج إلى إثبات ولا استدلال
 والمراد بهذا الأصل , أن المسائل العقيدة الطلبية ليست كلها مجهولة المعنى:الأصل الثاني

لأفعـال المتعلقـة أن ما كلفنـا االله بـه تعـالى مـن التعبـدات المتعلقـة بالتوحيـد العملـي والأقـوال وا
 وإنما قدر كبير منهـا لـه ,بأركان الإيمان الستة ونحوها ليست كلها أمور تعبدية لا نعرف لها معنى

 فـيحكم علـى مـا اشـترك معـه في المعنـى , فما عرف معناه يمكن أن يقاس عليه غيره,معنى معلوم
  .بأنه مشروع أو ممنوع

 شرعية معلومـة المعنـى يقـول ابـن تيميـةوفي بيان عمـوم القيـاس لكـل المـسائل العقليـة والـ
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 فإنــه إذا ثبــت أن ,القيــاس يــستدل بــه في العقليــات كمــا يــستدل بــه في الــشرعيات «):هـــ٧٢٨ت(
 وكـذلك إذا ثبـت أنـه لـيس بـين ,الوصف المشترك مستلزم الحكم كان هذا دليلا في جميع العلوم

لا يـستدل بالقيـاس التمثيلـي لا  وحيـث ,الفرع والأصل فرق مؤثر كان هذا دليلا في جميع العلـوم
 .)١(»يستدل بالقياس الشمولي
 وأن اعتمـاده مـن ,في بيـان عمـوم القيـاس في مـسائل الـشريعة) ـهـ٧٥١ت( ويقول ابن القيم

القياس لفظ مجمل, يـدخل فيـه القيـاس الـصحيح  «:أصول الشريعة الكلية الشامل لكل الأحكام
 والفــرق بــين , وهــو الجمــع بــين المتمــاثلين,والفاســد, والــصحيح هــو الــذي وردت بــه الــشريعة

 والثاني قيـاس العكـس, وهـو مـن العـدل الـذي بعـث االله بـه نبيـه ,المختلفين, فالأول قياس الطرد
, فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصـل موجـودة في الفـرع مـن 

تـأتي الـشريعة بخلافـه قـط, وكـذلك غير معـارض في الفـرع يمنـع حكمهـا, ومثـل هـذا القيـاس لا 
 وهو أن لا يكون بـين الـصورتين فـرق مـؤثر في الـشرع, فمثـل هـذا القيـاس ,القياس بإلغاء الفارق

 وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفـارق بـه ,أيضا لا تأتي الشريعة بخلافه
 ,منـع مـساواته لغيـره فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصـف يوجـب اختـصاصه بـالحكم وي,نظائره

لكن الوصف الذي اختص به ذلك النوع قد يظهر لـبعض النـاس وقـد لا يظهـر, ولـيس مـن شـرط 
 .)٢(»القياس الصحيح أن يعلم صحته كل أحد

 ومـن أكثـر مـا ,والمسائل العقدية التي للقياس التمثيلي فيها أثر متعددة في القديم والحديث
 ومن الأمثلة ,وهي القضايا الحادثة التي تتطلب حكما خاصا ,يظهر أثر القياس في النوازل العقدية

 :على المسائل العقدية التي يمكن أن يطبق فيها القياس
                                           

 ). ١١٣(الرد على المنطقيين    )١(

  , وانظـر تقريـر هـذا المعنـى بعبـارات مقاربـة لكـلام )١/٢٩٠(المين إعلام المـوقعين عـن رب العـ   )٢(
 ).٢٠/٥٠٥(مجموع الفتاوى ابن تيمية : ابن القيم
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 الحكم على اتخاذ الأسباب التي لم تثبت شرعا ولا قدرا بالشرك قياسا على :المثال الأول
لعثيمين تعليقا على  وفي بيان هذا القياس يقول الشيخ محمد ا,الحكم على اتخاذ الأصنام بالشرك

 /ΟçF÷ƒu™tsùr& $̈Β tβθããô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ÷βÎ) u’ÎΤyŠ#u‘r& ª!$# AhÛØÎ ® :استدلال الشيخ محمد بن عبدالوهاب بقوله تعالى
ö≅yδ £⎯èδ àM≈xÏ±≈x. ÿ⎯ÍνÎhàÑ 〈 )أن هذه الأصنام لا : الشاهد من هذه الآية «:على تحريم التمائم )٣٨:الزمر

 فليست أسبابا لذلك, فيقاس عليها كل ما ليس بسبب ؛ بجلب نفع ولا بدفع ضرتنفع أصحابها لا
 وقوة استنباطه, وهذا يدل على حذق المؤلف .  فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا باالله؛شرعي أو قدري

 لأن هذه ؛ فالآية بلا شك في الشرك الأكبر الذي تعبد فيه الأصنام, ولكن القياس واضح جدا؛وإلا
 .)١(»يست أسبابا تنفع, فيقاس عليها كل ما ليس بسبب, فيعتبر إشراكا باهللالأصنام ل

 ومن , فمن المعلوم أن هذه المسألة من المسائل الخلافية, التبرك بالصالحين: المثال الثاني
 وقياسـه قـائم علـى أن ,قال بجواز التبرك بالصالحين اعتمد على القياس بجواز التبرك بـالنبي 

 .)٢( فلما تحقق الصلاح في غيره صح التبرك به,عة إلى الصلاحعلة الجواز راج
 وإنما بيان أن المختلفـين فيهـا لـم ,وليس المقصود هنا تقرير القول الراجح في هذه المسألة

 ومن أنكر هذا القول لم يقم إنكاره على أن المجيـز اعتمـد علـى ,ينكروا دخول أصل القياس فيها
 وهـو ظنـه أن إباحـة التـبرك , وإنمـا أقامـه علـى أمـر آخـر,سـتدلالالقياس في مسائل العقيـدة في الا

 فالعلة ليست الصلاح وإنما النبوة , والحقيقة أن الأمر ليس كذلك, راجعة إلى الصلاحبالنبي 
  . ولهذا كان التبرك من خصائص النبي , وهي ليست محققة في غيره قطعا,ذاتها

 وقـد ,هو سـوار يوضـع في اليـد لأجـل العـلاج و, الموقف من سوار المعصم:المثال الثالث
 وبعض من منع منه , منهم من أباحه ومنهم من منع منه:اختلفت أنظار المعاصرين فيه على قولين

                                           
 ).١٦٨(القول المفيد    )١(

 ).٢٦٨− ٢٦١(التبرك انواعه وأحكامه, ناصر الجديع : انظر في جمع الأقوال في هذه المسألة   )٢(
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 وصورته أن هذا السوار يـشبه التمـائم التـي كـان أهـل الجاهليـة يعلقونهـا ,أقام موقفه على القياس
 وبعـضهم جعلـه مـن بـاب الاسـتدلال ,يقـة لهـا وهي أمور وهمية لا حق,على أيديهم طلبا للعلاج

  .)١(بالعموم لا بالقياس
 ,ومن أباحه عارض هذا القياس مـن جهـة أن الـسوار لا تنطبـق فيهـا علـة المنـع مـن التمـائم

 . وإنما فيه أشعة مغناطيسية لها أثر في الدواء والعلاج,فليس هو أمرا وهميا
 وإنما وقع الخلاف بينهم في , في هذه المسألةفلم يقع بين الفريقين اختلاف في إباحة القياس

  .انطباق شروط القياس فيها
 فمـنهم مـن , وقـد اختلـف فيهـا العلمـاء, الموقف من عرائس البنات الحديثـة:المثال الرابع

 ومنهم من أباحهـا قياسـا علـى الألعـاب التـي كانـت تلعـب بهـا , لأن فيها مضاهاة لخلق االله;منعها
 .)٣( توقف فيها ومنهم من,)٢(عائشة 

 وقـد اختلـف العلمـاء في هـذه , وضع الرياحين والـورد علـى القبـور وحولهـا:المثال الخامس
 وهـو , لا يعلـم معنـاه لأن مـا فعلـه النبـي ; فذهب الجمهور إلى أنـه لا يـصح فعـل ذلـك,المسألة
 ,)٤(ين للجريد على القـبر قياسا على وضع النبي ; ومنهم من ذهب إلى إباحة فعل ذلك,خاص به

 .)٥( وهو أن العذاب يخفف عن المقبور ببركة تسبيح الشجر,بحجة أن ذلك الوضع معلوم المعنى
                                           

 ).١/٢٠٧(مجموع فتاوى ابن باز : انظر   )١(

 .)٢٤٤٠(رواه مسلم    )٢(

, وفي الكتــاب عــدد مــن )٢٦١− ٢٥٥(أحكــام التــصوير في الفقــه الإســلامي, محمــد واصــل : انظــر   )٣(
َالمسائل التي اعتمد فيها على القياس ُِ . 

 ).٢٩٢(, ومسلم )٢١٨(رواه البخاري    )٤(

   شــرح المنتهــى, , ومعونــة أولــي النهــى)٣/١٩٧(تحفــة المحتــاج شــرح المنهــاج, الهيتمــي : انظــر   )٥(
 ).٣/١٣٨(ابن النجار 
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 ومعنـى هـذا أن يقـوم ,التكفير بوضع العقود التجارية للمحرمات الظـاهرة :المثال السادس
 كوضع بعـض الحكومـات المعاصـرة ,مسلم بوضع عقد يتضمن إباحة فعل أمر محرم في الشريعة

 فهـذه المـسألة مـن القـضايا التـي اختلـف فيهـا , لبيع الخمـور وغيرهـا في بلـدان الإسـلامتصريحا
 وممـا اسـتندوا إليـه , فذهب بعضهم إلى أن هذا الفعل يعد اسـتحلالا موجبـا للكفـر,المعاصرون

 ومنهم من ذهب إلى أنـه ,)١( بقتله ردةالقياس على حال الرجل الذي نكح امرأة أبيه وأمر النبي 
 بقلتـه ردة لـم يحكـم عليـه بأنـه مـستحل  ونازع في أن الرجل الـذي أمـر النبـي ,تحلالاليس اس

 . وإنما لأجل أمر آخر,بمجرد فعله
 فذهب الجمهور إلى , وهذه المسألة اختلف العلماء فيها, الحلف بالنبي :المثال السابع

 وذهـب بعـض , اعتمادا على عموم النص الشرعي المانع من الحلف بالمخلوق,عدم جواز ذلك
 بحجـة أن الإيمـان بنبـوة , قياسـا علـى الحلـف بـاالله; خاصـةالحنابلة إلى إباحة الحلف بالنبي 

 .)٢( تعالى− كالحلف باسم االله , فالحلف به موجب للكفارة, أحد شرطي الشهادةالنبي 
 فقال بإباحـة الحلـف بكـل ,هذا الحكم في كل الأنبياء) ـه٥١٣ت( وطرد ابن عقيل الحنبلي

 .)٣( لأنه إنما جاز الحلف به لكونه نبيا; قياسا على إباحة الحلف بالنبي ;نبي
 وإنمـا ,وظهر بهذا البناء والتأصيل أن مسائل العقيدة ليس لها حكم واحد في اسـتعمال القيـاس

 وهـي المـسائل العقديـة المتعلقـة ,قيـاس الأولـى فبعـضها لا يـدخل فيـه إلا ,هي على أنواع مختلفـة
 وبعضها , وهي المسائل العقدية الخبرية, وبعضها لا يدخل فيه أي نوع من القياس,بالوجود الإلهي

 . وهي المسائل العقدية العملية معلومة المعنى,يدخل فيها قياس التمثيل وقياس الأولى

                                           
 ., وغيرهم)٤٥١٨(, والطحاوي في معاني الآثار )٤٤٥٦(, وأبو داود )١٨٦٠٢(رواه أحمد    )١(

 ).١٣/٤٧٢(المغني, ابن قدامة : انظر   )٢(

 ).٢٧/٣٤٩(مجموع الفتاوى, ابن تيمية : انظر   )٣(
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 أنه إثبات نقيض : منها,ُ وقد عرف هذا النوع بعدد من التعريفات, قياس العكس:النوع الثاني
 .)١(حكم الشيء في غيره لافتراقهما في علة الحكم

 فالطالـب المفـرط لا يـنجح في , إذا كان الطالب المجتهد يـنجح في دراسـته: أن يقال:ومثاله
 .دراسته

 أن الطالـب المجتهـد يـنجح في : فالأصـل:قيـضهافهذا قياس مكون من أصل وفرع وعلة ون
 أنـا أثبتنـا نقـيض : ووجـه القيـاس, الطالـب المفـرط لا يـنجح: والفـرع, الاجتهاد: والعلة,دراسته

 . وهو التفريط, لكونه اتصف بنقيض العلة التي فيه الأصل,حكم الأصل في الفرع
 أيـأتي أحـدنا ,يـا رسـول االله : قـالوا,وفي بضع أحدكم صدقة( :ومثاله في السنة قول النبي 
 فكـذلك إذا وضـعها ?, أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر:شهوته ويكون له فيها أجر? قال

 .)٢()في الحلال كان له أجر
 . فوطء الزوجة لا يوجبه, إذا كان وطء الأجنبية يوجب الإثم:وصورة هذا القياس

ــه فرجــا , جعــل وطء الأجنبيــة أصــلا أن النبــي :ووجــه القيــاس  والعلــة في تحريمــه كون
 وهو الإباحة لأنـه اتـصف , فأثبت في الفرع عكس حكم الأصل, وجعل وطء الزوجة فرعا,حراما

 ووطء الأجنبيـة , فبما أن وطء الزوجة اتصف بوصف مناقض لوطء الأجنبية,بنقيض علة الأصل
 . فإن وطء الزوجة سيكون مباحا مشروعا لا محالة,محرم

                                           
, والتمهيـــد, أبـــو الخطـــاب )٢/٦٩٩(المعتمـــد في أصـــول الفقـــه, أبـــو الحـــسين البـــصري : انظـــر   )١(

  ).٣/٧١٦(, وأصول الفقه, ابن مفلح )٣/٣٦٠(
 ).١٠٠٦(أخرجه مسلم, رقم    )٢(
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 هل يدخل في حقيقـة القيـاس أم لا? فمـنهم مـن ,ليون في هذا النوع كثيراوقد اختلف الأصو
 ومنهم من ذهب إلى أنه لا يدخل في حقيقة القيـاس وإنمـا يطلـق عليـه ,ذهب إلى أنه قياس حقيقة

 .)١(مجازا
öθs9 tβ%x. !$yϑÍκÏù îπ ® : قوله تعالىومن الأمثلة العقدية على هذا القياس oλÎ;#u™ ω Î) ª!$# $s?y‰|¡xs9 4 〈 

 فوجود , إذا كان وجود الآلهة المتعددة يفسد الكون:ووجه القياس في هذه الآية, )٢٢:الأنبياء(
  .الإله الواحد يصلحه ولا يفسده
 : والفــرع, فــساد الكــون: والعلــة, وجــود آلهــة في الكــون: الأصــل:ومكونــات هــذا القيــاس
 وهـو عـدم وجـود ,نقيض علـة الأصـل وذلك لأن هذا الفرع تعلق به ,ضرورة وجود الإله الواحد

 .الفساد في الكون
<z ® : قوله تعالىومن الأمثلة العقدية على قياس العكس u ŸÑ ª!$# ¸ξsVtΒ #Y‰ö6tã %Z.θè=ôϑ̈Β ω â‘ Ï‰ø)tƒ 
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هذان مثلان متـضمنان  «):هـ٧٥١ت( وفي بيان وجه القياس في هاتين الآيتين يقول ابن القيم

قيـاس طـرد, :  فإن القياس نوعـان, وهو نفي الحكم لنفي علته وموجبه,قياسين من قياس العكس
وقيـاس عكـس, يقتـضى نفـي الحكـم عـن . صل فيـهيقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأ

 .)٢(»الفرع لنفي علة الحكم فيه
                                           

ــصري : انظــر   )١( ــو الحــسين الب ــه, أب ــح )٢/٦٩٩(المعتمــد في أصــول الفق ــن مفل ــه, اب , وأصــول الفق
 ).٧/٣١٢٦(, والتحبير شرح التحرير, المرداوي )٣/٧١٥(

, وقد توسع ابن القيم في بيـان مـا تـضمنه المـثلان مـن )١/١٢٣( العالمين إعلام الموقعين عن رب   )٢(
 .معاني التوحيد
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 أنه إذا كان االله قـادرا علـى كـل شـيء فهـو المـستحق :وصورة قياس العكس في المثل الأول
 . فلمن كان عاجزا غير قادر فهو لا يستحق العبادة,للعبادة

 والفـرع ,نه قادر على كـل شـيء والعلة أ, أن االله مستحق للعبادة: الأصل:ومكونات القياس
 فهـي ليـست متـصفة , وذلك لأنها متـصفة بنقـيض علـة الأصـل,أن الأصناف غير مستحقة للعبادة

  . والنتيجة الضرورية لهذا القياس أنه لا يصح أن تساوى باالله تعالى,بالقدرة على كل شيء
حــسان وفــضائل  أنــه إذا كــان االله يــأمر بالعــدل ولإ:وصــورة قيــاس العكــس في المثــل الثــاني

 فلمن كان عاجزا عن الأمر بالعدل والإحـسان فهـو لـيس مـستحقا , فهو المستحق للعبادة,الأمور
  .للعبادة

 , لأنـه يــأمر بالعـدل والإحــسان: والعلـة, أن االله مـستحق للعبــادة: الأصــل:ومكونـات القيـاس
 وذلك لأنها تتـصف ,ادة أن الأصنام لا تستحق العب: والفرع,وهذه العلة تتضمن جميع معاني الكمال

  . وإنما هي عاجزة معتمدة على غيرها, فهي لا تأمر بالعدل ولا بالإحسان,بنقيض علة الأصل
 فإنه ثبتـه عنـه أنـه , قياس العكس في مسائل العقيدة )ـه٣٢ت( وقد استعمل ابن مسعود

 يـشرك بـاالله من مات يشرك باالله شيئا دخل النـار وقلـت أنـا مـن مـات لا( : قال رسول االله :قال
 واختلف العلماء في الجمع بـين , وفي بعض أصول مسلم أنه عكس الجملتين,)١()شيئا دخل الجنة

 .)٢(الروايات المنقولة عن ابن مسعود على أقوال
 فلـيس في ذلـك مـا ينـاقض ,وسواء كانت الجملة هي الجملة المرفوعة أو الثانية أو كلتاهمـا

 لأنه صرح ;على مشروعية قياس العكس في العقيدة) ـه٣٢ت( على الاستدلال بكلام ابن مسعود
 .باستعماله بنفسه

                                           
 ).١٥٠(, ومسلم, رقم )١٢٣٨(أخرجه البخاري, رقم    )١(

 ).٩٧− ٢/٩٦(شرح صحيح مسلم, النووي    )٢(
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 ,يعد إجماعا من الصحابة) ـه٣٢ت( ُوقد أشار بعض العلماء إلى أن ما نقل عن ابن مسعود
وكــل منهمــا  «:بعــد أن نقــل الاخــتلاف في الروايــة عــن ابــن مــسعود) ـهــ٨٣١ت( يقــول البرمــاوي

 .)١(»حد من الصحابة عليه ولم ينكر ذلك أ,يحصل به المقصود
ومن أمثلة قياس العكـس اسـتدلال الإمامـان مالـك والـشافعي وغيرهمـا علـى إثبـات رؤيـة 

 بحجة أنهم إذا كـانوا ,المؤمنين الله تعالى يوم القيامة بالآيات التي فيها أن الكفار لا يرون االله تعالى
  .)٢(يرونه فالمؤمنون تتحقق لهم الرؤية

  وقـد أشـار ابـن تيميـة,مسائل العقيدة يدل على ثبوت قياس الطـردوثبوت قياس العكس في 
 كل موضـع يقـاس فيـه قيـاس العكـس فإنـه يمكـن أن يـصاغ  «:إلى هذا المعنى بقوله) ـه٧٢٨ت(

القياس صوغ قياس الطـرد; لكـن لا يـصرح بـالحكم; بـل يـذكر مـا يـدل عليـه, وهـو التـسوية بـين 
 .)٣(» آخر كسائر الأصولمحل الحكم المطلوب إثباته, ومحل: المحلين

 ,ومن حجج من ذهب إلى حجية قياس العكس أنه لا يختلـف في المعنـى عـن قيـاس الطـرد
الــدليل عليــه أن  «:)٨٣١ت(  يقــول البرمــاوي,وإنمــا الاخــتلاف بينهمــا في ترتيــب الاحتجــاج

 ,صـح القيـاس في الطـرد  وإذا,الاستدلال بالعكس استدلال بقياس مدلول علـى صـحته بـالعكس
 −وهو قياس مـدلول علـى صـحته– فلأن يصح الاستدلال بالعكس ,و غير مدلول على صحتهوه

 .)٤(»أولى
* * * 

                                           
 ).١/٤٧٦(الفوائد السنية في شرح الألفية    )١(

  ).١٣٢, ٧٣(, ابن عبدالبر الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة: انظر   )٢(
  ).٥/٢٦٠(درء تعارض العقل والنقل : , وانظر)٢/٢٢٤(المستدرك على الفتاوى    )٣(
 ).١/٤٧٥(الفوائد السنية في شرح الألفية    )٤(
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 وقـع ,نتيجة للإجمال والتنوع المتحقق في مسألة القياس في مسائل الاعتقاد كمـا سـبق بيانـه
 وبعـض الـواقعين في تلـك الأخطـاء مـن أتبـاع ,ن في هذه المسألة في أخطاء متعددةعدد من الناظري

 .المدرسة الكلامية وبعضهم من أتباع مدرسة أهل السنة
 ,فلم تنضبط لهم مقالة بينـة ظـاهرة في هـذه القـضية , أتباع المدرسة الكلامية:الصنف الأول

 يـرد الحـديث فيهـا عنـدهم في قـضية  وأكثـر مـا,ولم يعطوا هذه القضية مساحة واسعة من البحـث
 فإن عموم المتكلمـين يبحثـون هـذه المـسألة ضـمن مـسألة ,استعمال القياس في المباحث الإلهية

 ويـدخل فيهـا مـا يتعلـق بـاالله , ويقصدون بالغائب ما غاب عن الحـس,قياس الغائب على الشاهد
مواقـف المتكلمـين في  وقـد اختلفـت , وبالشاهد ما هو محسوس ومعلوم من حـال النـاس,تعالى

 .الموقف من هذا القياس كثيرا
 فذهبوا إلـى أن االله تعـالى جـسم اعتمـادا علـى أن ,فاستعمله المشبهة في إثبات صحة قولهم

 .كل موجود في الشاهد كذلك
 فـأوجبوا , فقاسوا أفعاله تعالى على أفعال العباد,,وأما المعتزلة فإنهم أخذوا به في أفعال االله

 فلم يأخذوا , وأما الأسماء والصفات, وحرموا عليه أمورا قياسا على أحوال العباد,راعلى االله أمو
 .)١(به إلا في بعض الأحكام
 فبعــضهم رفــضه , فــإن مــواقفهم مختلفــة مــن قيــاس الغائــب علــى الــشاهد,أمــا الأشــاعرة

لـم  وإنمـا طبقـه في بعـض المواضـع و, ومن أخذ به لـم يطـرد فيـه, وبعضهم قبله وأخذ به,وضعفه
                                           

 ).١٥١(شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار : انظر   )١(
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 .)١( مرة يقبله ومرة يرفضه, وبعضهم اختلفت مواقفه منه,يطبقه فيما هو مثلها
 ,ومجمل الأغلاط التـي وقـع فيهـا المتكلمـون في التعامـل مـع قيـاس الغائـب علـى الـشاهد

 :ترجع أهمها إلى ثلاثة أغلاط
ن مسائل  أ:الأولى : هما, أن المانعين منه أقاموا قولهم على مقدمتين خاطئتين:الغلط الأول

 . أن القياس لا يوصل إلى اليقين:الثانية ,العقيدة يشترط فيها اليقين
فالفـذ عليـه المحققـون مـن أهـل الـسنة أنـه لا يـشترط في كـل مـسائل ,وكلا المقـدمتين خطأ

 . وليس كل صور القياس ظنية,العقيدة القطع
رجـة ضـمن قيـاس  أن المصححين لـه لـم يميـزوا بـين الأنـواع المختلفـة المند:الغلط الثاني

 فمن المعلـوم , ولم يحرروا الضوابط التي تضمن استعماله بطريقة صحيحة,الغائب على الشاهد
 وفي بيـان , وبعـضها خطـأ, بعـضها صـحيح,أن معنى هذا القياس يشمل صورا مختلفة في حقائقها

 حقـا لا ريب أن قياس الغائب على الـشاهد يكـون تـارة «):هـ٧٢٨ت( هذا المعنى يقول ابن تيمية
 فإنهم متفقون على أن الإنسان ليس له أن يجعل كـل مـا ; وهذا متفق عليه بين العقلاءً,وتارة باطلا

 إذ من الموجودات أمور كثيرة لم يحسها ولم يحس ما يماثلها من كل ;ًلم يحسه مماثلا لما أحسه
 ,ا يمكن تعريفـه بـه بحسب م, بل من الأمور الغائبة عن حسه ما لا يعلمه أو ما يعلمه بالخبر,وجه

 .)٢(»كما أن منها ما يعلمه بالقياس والاعتبار على ما شهده
 لا يكـون صـحيحا إلا −  المخلـوق−  على الـشاهد−  المولى − ثم بين أن قياس الغائب

 . كما سبق بيانه في أول المبحث, وهي حالة قياس الأولى,في حالة واحدة فقط
                                           

, وأبكـار الأفكـار, )٨٣(لجـويني , والإرشـاد, ا)٢٨٦(مجرد مقالات الأشـعري, ابـن فـورك : انظر   )١(
 ).١/٢١٢(الآمدي 

 ).٤/٦١٧ (:, وانظر)٢/٣٢٧(بيان تلبيس الجهمية    )٢(
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 الغائــب علــى الــشاهد وقعــوا في الاضــطراب ونتيجــة لعــدم ضــبط المتكلمــين لقيــود قيــاس
المتكلمون والفلاسفة كلهم على اختلاف مقالاتهم هم  «):هـ٧٢٨ت(  يقول ابن تيمية,والتناقض

 وإن , وينكـره فيمـا ينفيـه, كل مـنهم يـستعمله فيمـا يثبتـه,في قياس الغائب على الشاهد مضطربون
عه ما استعمله من ذلك وإن كان قد استعمل هو  ويرد على مناز,ذلك فيما ينفيه أولى منه فيما يثبته

 بـل صـار قبولـه ورده , وسبب ذلك أنهم لم يمشوا على صراط مستقيم,في موضع آخر ما هو دونه
 .)١(»هو بحسب القول لا بحسب ما يستحقه القياس العقلي

 فقــد قــرر عــدد مــن المعاصــرين بــأن قيــاس , بعــض أتبــاع المــذهب الــسلفي:الــصنف الثــاني
 فتراهم في أثناء , وأنه لا يقبل فيها إلا قياس الأولى فقط,لا يقبل مطلقا في المسائل العقديةالتمثيل 

حــديثهم عــن إعمــال القيــاس في مــسائل العقيــدة يطلقــون القــول بأنــه لا يــستعمل فيهــا إلا قيــاس 
 , واعتمدوا على مقالات بعض أئمة الـسلف التـي صـرحوا فيهـا بـأن الـسنة لا قيـاس فيهـا,الأولى

 :»لـيس في الـسنة قيـاس «):هــ٣٢٩ت( ول الشيخ صالح الفوازان في تعليقه على قول البربهارييق
ُالسنَّة المراد بها هنا«  وهـذا ,ُ والعقيـدة هـي الـسنَّة, لأن هذا الكتـاب في موضـوع العقيـدة;العقيدة: ُ

ُ سميت سنة لأن السنة هي الطريق,شرح السنة: الكتاب اسمه مجال للزيـادة  لا , والعقيدة توقيفية,ُْ
 ومـا خـالف مـا جـاء عـن االله ورسـوله فإنـه باطـل , مدارها على ما جـاء عـن االله ورسـوله,ًفيها أبدا
 لأن القيـاس إنمـا هـو في ; لا يدخلها القياس,إن العقيدة توقيفية: فهذا معنى قول العلماء, وضلال

مـسائل العقيـدة فلـيس  أمـا , وهي أحكام الحلال والحـرام, هي التي يدخلها القياس,مسائل الفقه
َ وإنما هي تسليم وانقياد لما جاء عن االله ورسوله من غير تدخل,فيها قياس ِ«)٢(. 

 فـإن كـان القـصد منـه ,وهذا التقرير فيه قدر من الإجمال والإطـلاق يتطلـب توضـيحا وبيانـا
                                           

 ).٢/٣٤٥(بيان تلبيس الجهمية    )١(

 ).١/٩٩(إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة لللإمام البربهاري    )٢(
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صد منـه  وإن كان الق,المنع من نوع محدد من القياس في بعض مسائل العقيدة فالأولى ذكره وبيانه
 , فإنه يرد عليه جملة من الإيـرادات,المنع من إعمال قياس التمثيل والعكس في كل مسائل العقيدة

 :يتحصل أهمها فيما يلي
 وهـي فـرض التنـاقض بـين التوقيـف وبـين , أنه قائم على مقدمة غيـر صـحيحة:الأمر الأول

ــاس ــف,القي ــاقض التوقي ــاس لا ين ــاء أن القي ــوال العلم ــن أق ــصحيح م ــور  و, وال ــد ذهــب جمه ق
 .)١(الأصوليين إلى أن القياس حجة في الشرعيات على اختلاف بينهم في التفاصيل

 فقـد قـسم علمـاء , وقياسات الفقهاء كثير منها متعلق بتلك الأبـواب,فالشريعة كلها توقيفية
 وأعملـوا القيـاس في , غيـر معلـوم المعنـى: والثـاني, معلـوم المعنـى: الأول:الشريعة إلـى قـسمين

 بــل , إن تلــك توقيفيــة فــلا يــدخل القيــاس فيهــا: ولــم يقــل أحــد مــنهم,قــسم الأول دون الثــانيال
 فهــم يقيــسون في شــروط ,تقريــراتهم وتطبيقــاتهم تــدل علــى دخــول القيــاس في الأبــواب التوقيفيــة

 ولـو كـان التوقيـف , وهي أمور توفيقية من حيث الأصـل,العبادات وأركانها وواجباتها ومفسداتها
 .قياس لما أعملوه في هذه الأموريناقض ال

 ولكنــه لا يقــصد منــع القيــاس في ,وقــد يطلــق بعــض الفقهــاء القــول بأنــه لا قيــاس في العبــادات
 وإنما يقصد في الغالب العبادات غير معلومة المعنى أو يقصد إنشاء عبادة جديـدة ,الأبواب التوقيفية
 . عبادة رباعية في هذا الوقت كمن يقيس وقت الضحى على العصر فيشرع,مستقلة في نفسها

 ,فالقول الصحيح أن القياس يدخل في العبادات معلومة المعنى من جهة ما يتعلق بها من أحكام
 :بعد أن نقل الخلاف في حكم القياس في أصـول العبـادات) ـه١٣٧٦ت( يقول عيسى منون الأزهري

ع إمـا إثبـات عبـادة زائـدة عـن يؤخذ من مجموع ما سـبق ومـن الـدليل الـذي أقامـه المـانع أن الممنـو«
العبــادات الــواردة في تلــك الأصــول, أو إثبــات كيفيــة خاصــة لتلــك العبــادات دون مــا يعــرض لتلــك 

                                           
 ).٧/٣٥١٣(التحرير شرح التحبير, المرداوي : انظر   )١(
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 .)١(»العبادات من الصحة والفساد والفرضية والنقلية وغير ذلك من الشروط والموانع والأسباب
 فهــم لا ,ة لا قيــاس فيهــا أمــا مقــالات أئمــة الــسلف التــي أطلقــوا فيهــا أن الــسن:الأمــر الثــاني

 وهـو القيـاس العقلـي , إنمـا يقـصدون نوعـا مخـصوصا مـن القيـاس,يقصدون منع القياس مطلقا
 وأما القيـاس المقيـد بالـضوابط الـشرعية المعتـبرة فهـو لـيس ,المجرد الذي تعارض به النصوص

 .)٢(مقصودا لهم
 إلـى أن مـرادهم  فـذهب بعـضهم,وقد اختلف المعاصرون في تحديد معنى تلـك المقـالات

 .)٣( من قول أو فعل أو تقرير وهي ما نقل عن النبي ,بالسنة ما يقابل القرآن
 ,ومنهم من فهم أن المراد بالقيـاس القيـاس العقلـي غيـر المـستند إلـى شـيء مـن النـصوص

 :»ليس في السنة قياس «):هـ٢٤١ت(يقول الشيخ عبدالعزيز الراجحي في شرح كلام الإمام أحمد 
أمــا القيــاس الــشرعي القيــاس الــذي مــستند إلــى . الــسنة قيــاس تقــيس شــيء علــى شــيءلــيس في «

النــصوص فهــذا لــيس مــن الأقيــسة العقليــة, المــراد هنــا مــا يــسمى بالقيــاس العقلــي, أمــا القيــاس 
ًجاء الـشرع بتحـريم الربـا مـثلا في الـبر, فيـأتي الفقيـه ويقـيس عليـه الـرز, : الشرعي كأن تقيس مثلا

بر في جوانب الربا في كل منهما بجامع الطعم, أو بجامع الادخار أو بجـامع الكيـل فيقول الأرز كال
 يعني قياس عقلي, السنة ليس فيها قيـاس, »ليس في السنة قياس «والوزن, هذا قياس شرعي, لكن

 . على أنه مماثل لكلام الإمام أحمد في المعنى, ثم نقل كلام البربهاري)٤(»لا يقاس فيها بالعقول

                                           
 ).١٤١− ١٤٠(س العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول نبرا   )١(

رويت عن الإمام أحمد مقـالات فيهـا إنكـار القيـاس في كـل الـشرعيات, وقـد اختلـف علمـاء : تنبيه   )٢(
 ).٧/٣٤٨٠(التحبير شرح التحرير, المرداوي : انظر. الحنابلة في الموقف منها

 .جبرين, وهو منشور على الشبكةشرح أصول السنة للإمام أحمد, عبداالله ال   )٣(

 ).٢٦(شرح أصول السنة للإمام أحمد    )٤(
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 :بعد الجولة البحثية التي مرت في أثناء البحث يمكن أن نحصل أهم نتائجه في الأمور التالية
 وإنمـا هـي ,أن مسائل العقيدة لـيس لهـا حكـم واحـد في قبـول القيـاس وعدمـه :الأمر الأول

 . وكل نوع له طبيعة خاصة لا بد من اعتبارها في تأصيل مسألة إعمال القياس فيها,أنواع مختلفة
 فلا بد من اعتبار تلك , وإنما هو صور متعددة,أن القياس ليس له صورة واحدة :الأمر الثاني

 .الصور في تأصيل مسألة إعماله في مسائل العقيدة
أن المخالفين في مـسألة إعمـال القيـاس في مـسائل العقيـدة ليـسوا علـى اتجـاه  :الأمر الثالث

 . من اعتبار ذلك الفرق المؤثر في الحكم والتعامل فلا بد, وإنما هو متنوعون في اتجاهاتهم,واحد
 فيحـصل أهمهـا في ,وأما التوصيات العلمية التي يمكن أن تستخرج من خـلال هـذا البحـث

 :يلي
 ,ضرورة التفريـق والتقـسيم في كثيـر مـن التأصـيلات العلميـة العقديـة وغيرهـا :الأمر الأول

 . ووضوح الرؤية فيها,في القضايا المركبةفهذه المنهجية من أقوى ما يساعد على دقة التأصيل 
 فجمعهـا ,ضـرورة الحـرص علـى جمـع التطبيقـات العقديـة للأقيـسة بأنواعهـا :الأمر الثاني

  . وتطوير البحث العقدي وإثرائه,يساعد كثيرا على وضوح الرؤية فيها
* * * 
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, ٢طفــوزان, بــن صــالح الفــوزان,  .بهــاري للبرإتحــاف القــاري بالتعليقــات علــى شــرح الــسنة  )١(
  .ـه١٤٣٠مكتبة الرشد, : الرياض

الآمدي, أبو الحسن سيد الدين علي بـن أبـي علـي بـن محمـد بـن . الإحكام في أصول الأحكام  )٢(
ـــرزاق عفيفـــي, ط: , تحقيـــق)٦٣١ت(ســـالم الثعلبـــي  ـــد ال المكتـــب الإســـلامي, : م., د٢عب

  .هـ١٤٠٢
 للنـشر دار طيبـة, ٢ط. واصـل, محمـد بـن أحمـد بـن علـي . الإسـلاميأحكام التصوير في الفقه  )٣(

  .م١٩٩٩ − ـ ه١٤٢٠, والتوزيع
, )هــ٢٤١:ت(أصول السنة, ابن حنبل, أبو عبد االله أحمد بن محمد بن هلال بن أسـد الـشيباني   )٤(

  .هـ١٤١١دار المنار, : , الخرج, السعودية١ط
الــدين محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج ابــن مفلــح, أبــو عبــد االله شــمس . أصــول الفقــه  )٥(

َفهـد بـن محمـد الـسدحان, ط. د: , حققه وعلق عليه وقدم لـه)هـ٧٦٣:ت( َ مكتبـة : , الريـاض١َّ
  .م١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠العبيكان, 

الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما, الشثري, سعد بن ناصر بن   )٦(
  .م٢٠٠٥ − هـ ١٤٢٦ز إشبيليا, كنو: م., د١عبد العزيز, ط

إعلام الموقعين عن رب العالمين, ابن قيم الجوزية, أبو عبد االله محمد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب   )٧(
  .ت.دمكتبة ابن تيمية, : القاهرةط, .دعبدالرحمن الوكيل, : , تحقيق) هـ٧٥١:ت(

: , لبنـان١طرفيق العجم, : حقيقت. عمر بن سهلان الساوي, . في علم المنطقالبصائر النصيرية  )٨(
  .م١٩٩٧دار الفكر اللبناني, 

 ابن تيميـة, تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن .بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية  )٩(
: , تحقيــق)هـــ٧٢٨:ت(عبــد الحلــيم بــن عبــد الــسلام بــن عبــد االله بــن أبــي القاســم بــن محمــد 

, لملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريفمجمــع ا: , الــسعودية١, طمجموعــة مــن المحققــين
  .هـ١٤٢٦
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ــبرك   )١٠( ــهأالت ــرحمن الجــديع, .نواعــه وأحكام ــد ال ــن عب ــاض٤ط. ناصــر ب ــة الرشــد, : , الري مكتب
  .ـه١٤١٨

التحبير شرح التحرير في أصـول الفقـه, المـرداوي, عـلاء الـدين أبـو الحـسن علـي بـن سـليمان   )١١(
, ١أحمــد الــسراح, ط. عــوض القــرني, د. دعبــد الــرحمن الجــبرين, . د: , تحقيــق)هـــ٨٨٥:ت(

  .م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١مكتبة الرشد, : الرياض
: ط, مـصر.د. ابن حجـر الهيتمـي, أحمـد بـن محمـد بـن علـي. تحفة المحتاج في شرح المنهاج  )١٢(

  .هـ١٣٤٧المكتبة التجارية الكبرى, 
ر ابـن أحمـد المـروزى تفسير القرآن, السمعاني, أبو المظفر, منـصور بـن محمـد بـن عبـد الجبـا  )١٣(

دار الـوطن, : , الريـاض١ياسر بن إبراهيم, وغنيم بن عباس بن غنيم, ط: , تحقيق)هـ٤٨٩:ت(
  .م١٩٩٧ − هـ ١٤١٨

و الخطـــاب الكلـــوذاني. التمهيـــد في أصـــول الفقـــه  )١٤( َأب ََ ْ ـُــ   محفـــوظ بـــن أحمـــد بـــن الحـــسن ,َ
ــي  ـــ٥١٠:ت(الحنبل ــق) ه ــشة, : , تحقي ــو عم ــد أب ــد محم ــروت٢طمفي ــان, م: , بي ؤســسة الري
  .هـ١٤٢١

التوحيد ومعرفة أسماء االله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده, ابن منده, أبو عبد   )١٥(
. د: , حققه وعلـق عليـه وخـرج أحاديثـه)هـ٣٩٥:ت(االله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى 

دار العلوم : سوريا ;لحكممكتبة العلوم وا: , المدينة المنورة١ط ,علي بن محمد ناصر الفقيهي
  .م٢٠٠٢ − هـ ١٤٢٣والحكم, 

ابن تيمية, تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد . درء تعارض العقل والنقل  )١٦(
, ٢محمد رشاد سـالم, ط. د: , تحقيق)هـ٧٢٨:ت(السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد 

  .م١٩٩١ –هـ ١٤١١سلامية, جامعة الإمام محمد بن سعود الإ: السعودية
ابن حنبل, أبو عبد االله أحمد بن محمد بن هلال بن أسـد الـشيباني . الرد على الجهمية والزنادقة  )١٧(

  .هـ١٤٢٦دار غراس, : م., د١دغش العجمي, ط: , تحقيق)هـ٢٤١:ت(
عبد الـسلام بـن , ابن تيمية, تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن الرد على المنطقيين  )١٨(

  . ـه١٣٩٦, السنةدار ترجمان : , باكستان٢, ط)هـ٧٢٨:ت(عبد االله بن أبي القاسم بن محمد 
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ــدعاء  )١٩( ــأن ال ــاب البــستي . ش ــن الخط ــراهيم ب ــن إب ــن محمــد ب ــد ب ــليمان حم ــو س الخطــابي, أب
 − هـــ ١٤١٢, دار الثقافــة العربيــة: م., د٣, طّأحمــد يوســف الــدقاق: تحقيــق). هـــ٣٨٨:ت(

  .م١٩٩٢
ـــسلم   )٢٠( ـــى م ـــووي عل ـــرح الن ـــووي, = ش ـــاج, الن ـــن الحج ـــسلم ب ـــرح صـــحيح م ـــاج ش  المنه

دار إحيـاء الـتراث : , بيـروت٢, ط)هــ٦٧٦:ت(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
  .هـ١٣٩٢العربي, 

, )هــ٧١٦:ت(نجم الدين الطوفي, سليمان بـن عبـد القـوي بـن الكـريم . شرح مختصر الروضة  )٢١(
  .هـ١٤١٩مؤسسة الرسالة, : , بيروت٢عبد االله بن عبد المحسن التركي, ط. د: تحقيق

, )هــ٨٣١:ت(البرماوي, شـمس الـدين محمـد بـن عبـد الـدائم . الفوائد السنية في شرح الألفية  )٢٢(
 − هـــ ١٤٣٦مكتبــة دار النــصيحة, : , المدينــة النبويــة١عبــد االله رمــضان موســى, ط: تحقيــق
  .م٢٠١٥

  .ـه١٤٣١دار العاصمة, , ١ط .بن عدنانصفوان داوودي, الفقه وتطبيقاتها, قواعد أصول   )٢٣(
ــين   )٢٤( ــن محمــد العثيم ــن صــالح ب ــن عثيمــين, محمــد ب ــد, اب ــاب التوحي ــى كت ــد عل ــول المفي الق

   .هـ١٤٢٤دار ابن الجوزي, : , السعودية٢, ط)هـ١٤٢١:ت(
, )هــ٧١١:ت(مكـرم بـن علـي, محمـد بـن أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور, . لسان العرب  )٢٥(

  . هـ١٤١٤ ,دار صادر: , بيروت٣ط
, ٢, ط)هــ٤٧٦:ت(الشيرازي, أبو اسحاق إبراهيم بن علـي بـن يوسـف . اللمع في أصول الفقه  )٢٦(

  .م٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٤دار الكتب العلمية, : م.د
د السلام بن عبد ابن تيمية, تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبمجموع الفتاوى,   )٢٧(

مجمـع الملـك فهـد لطباعـة : ط, المدينـة النبويـة.د, )هــ٧٢٨:ت(االله بن أبي القاسم بن محمد 
  .م١٩٩٥ –هـ ١٤١٦المصحف الشريف, 

, )هــ١٤٢٠:ت(ابـن بـاز, عبـد العزيـز بـن عبـد االله . مجموع فتاوى العلامة عبـد العزيـز بـن بـاز  )٢٨(
  .هـ١٤٢٠دار القاسم, : م.ط, د.عر, دمحمد بن سعد الشوي: أشرف على جمعه وطبعه
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ابن تيمية, تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام,   )٢٩(
جمعـه ورتبـه وطبعـه , )هـ٧٢٨:ت(الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد 

  .هـ١٤١٨, ١, طمحمد بن عبد الرحمن بن قاسم: على نفقته
 :, تحقيـق)هــ٤٣٦:ت(البصري, أبو الحسين محمد بن علـي الطيـب . المعتمد في أصول الفقه  )٣٠(

  .ت.ن, د.د: م.ط, د.دحسن حنفي, 
ابن النجار, محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علـي الفتـوحي . معونة أولي النهى شرح المنتهى  )٣١(

  .ت.مكتبة الأسدي, د: م., د٥عبد الملك بن عبد االله بن دهيش, ط: , تحقيق)٩٧٢:ت(
ابن قدامة المقدسي, أبو محمد موفق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد . المغني لابن قدامة  )٣٢(

  .ـه١٤١٧عالم الكتب, : م., د٣عبد االله بن عبد المحسن التركي, ط. د: , تحقيق)هـ٦٢٠:ت(
,  للدراسـات والأبحـاثنمركـز تكـوي: م., د١ط .مـاهرالشبل,  .موقف ابن رشد من الأشاعرة  )٣٣(

  .ـه١٤٣٨
, ١ط, منـون الـشاميعيـسى الأزهـري,  .نبراس العقول في تحقيق القياس عنـد علمـاء الأصـول  )٣٤(

  .ت.ددار التضامن الأخوي, : م.د
* * * 

 
 


